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صلاة القضاء
الجلسة 95 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ملخَّص الأبحاث السالفة

إنّ السیدین الحیم و الخوئ قد برهنا لصالح المشهور ‐بعدم وجوب الأکثر‐ بقاعدة الحیلولة حیث إنّ الحصة الزائدة ‐
للقضاء‐ عل المتیقّن قد شُ فیها عقیب الوقت الأدائ و لهذا قد انطبقت علیها قاعدة الحیلولة تماماً.

بینما صاحبا الحدائق و الجواهر ‐و نحن أیضاً‐ قد اعتقدا بأنّ الش ف المسألة العاشرة ‐من التحریر‐ من نمط العلم
ة القضاء فبالتّالکمی نا فقد ش إطلاقاً إذ قد أحرزنا وجوب القضاء ‐ببرکة اقض ما فات‐ ثم نحلالذي لا ی الإجمال

سیتوجب علینا تفریغ الذّمة عن المتیقّن ‐القضاء‐ فلا أرضیة لقاعدة الحیلولة فإنّها تُجدي ف الشّوک البدویة حیث قد صرح
الحدیث قائلا: «و إن شت بعدما خرج وقت الفوت» فهو ینعس عل من ش ف أصل التّلیف عقیب الوقت، بینما شنا ههنا

من الش ف کیفیة الخلاص عن العلم الإجمال المحرز ف الفوت، و لهذا سیتحتّم الاحتیاط و لا یتحقّق الانحلال بتّاً لتوفّر العلم
المحرز بالقضاء.

و لا أقل من الش ف جریان قاعدة الحیلولة ف أمثال هذه الموارد.

المحقّق الخوئ یة تجاه تفاعتراضی
و عقیب ما رفضنا جریان القاعدة ف مسألتنا العاشرة، نود حالیاً النّقاش ف مقالة المحقّق الخوئ حیث قد أناط قاعدة الحیلولة

عل «ظهور حال المسلم» فإنّه قد دمج مناطَ قاعدة الحیلولة بمناط قاعدة الفراغ إذ إجراء قاعدة الفَراغ أیضاً یرتهن عل ظهور
حال المسلم بعد إنهاء العمل تماماً بأنّه قد أتمه صحیحاً فلو ش فلا یعبأ به إطلاقاً، إذن فجذر القاعدتین هو «عدم الاعتناء

المتوقّف عل ظهور حال المسلم».

ثم فَ المحقّق الخوئ ‐ف إجراء الحیلولة‐ بین:

1. احتمال الغفلة و النسیان و العصیان و أضرابها و بین النّائم، زاعماً بأنّ ظاهر حال المسلم ألا ینس و لا یغفل و لا یعص بل
یهتم بتمیم العبادات و لهذا ستَجري الحیلولة حینئذ.

2. و النائم بنوم ممتَدّ حیث إنّ ظهور حاله هو عدم الاهتمام بإتیان الصلاة مرات عدیدة و لهذا سیتحقّق مجری البرائة عن الزائد
عوضاً عن القاعدة.

:و نُزعزع هذا التفریق

للشّاک وایتین أنّ الشارع قد استَوجب العملد قاعدة الحیلولة بوجود ظاهر الحال، بل ظاهر الرقیدلیل ی بأنّا لم نَعثُر عل :أولا ·
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ضمن الوقت و قد خفّف حمه ‐القضائ‐ تجاه الشّاک عقیب الوقت، فبالتّال لم یعلّق الشارع أساس القاعدة بظاهر الحال
المسلم إطلاقاً.

أجل لو سار المحقّق الخوئ مسار الشیخ الأعظم الذي قد أدرج قاعدة الحیولة ضمن مصادیق قاعدة التّجاوز، لأمنه إناطة
الحیلولة عل ظاهر الحال لأنّ مناطهما موحد حیث إنّ الشّارع ف قاعدة التجاوز قد علّله قائلا: «لأن حین العمل کنت أذکر منه»

فبالتّال سینتَظم المناط مع الحیلولة أیضاً: «حین الوقت کنت أذکر».[1]

إلا أنّ الحق یرافق المحقّق البروجردي المعتقد بأنّ قواعد «التّجاوز و الفراغ و الحیلولة» متمایزةٌ عن الأخری فبالتّال ستَتفاوت
ملاکاتُهما تماماً، و حیث إنّ قاعدة التجاوز قد تَمتّعت بعلّتها المحدّدة بخلاف القاعدة الحیلولة العدیمة للعلّة فبالتّال سینهار تعلیق

حجيته ف و لا ظهور حال المسلم، فإنه لا دليل عل» :یم قائلاظهور حال المسلم وفقاً لتصریح السید الح القاعدة عل
المقام».[2]

· و ثانیاً: سنَنقُض عل ‐إناطة المحقّق الخوئ أیضاً‐ هل سیلتزم: ف من صلّ أکثر صلواته عقیب الوقت لثرة انشغالاته، بأنّ
القاعدة لا تَجري لأنّ ظاهر حاله هو عدم الاعتناء بالصلاة داخل الوقت؟ ولهذا لو تَمن أحیاناً أن یصل داخل الوقت ثم شَ بعد
الوقت: هل صلّ أم لا، فلا یحق له إجراء الحیلولة ‐حسب مبن المحقّق الخوئ‐ إذ ظاهر حاله الغالب ه الصلاة خارج الوقت

لا داخل الوقت فعلیه أن یمتثل المشوک خارج الوقت لظهور حاله.

أماریة قاعدة الحیلولة تجاه أصالیة البرائة
التجاوز و الفراغ بخلاف أصالت ة قاعدتو غیره‐ نظیر أماری راً أنّ قاعدة الحلیولة تُعدّ أمارة ‐وفقاً للمحقّق الخوئلقد بات نی

الطهارة و الحلیة، فإنّ معاییر المشهور ف تفی الأمارة عن الأصل العمل ه سبعة، منها:

1. أنّ الأمارة تتحقّق ف ظرف الش بحیث لم یتخَذ الش ف صلب موضوعها بینما الشارع قد اتّخذ الش کموضوع للأصل
تّخذ الشبحیث لم ی ظرف الش ة و الطّهارة و البرائة و... و لذا نَجد أن قاعدة الحیلولة قد جرت فالحلی نظیر أصالت العمل

ف جوهرة موضوعها.

2. و أنّ الأمارة تُعدّ کاشفةً عن الواقع بخلاف الأصل الذي لا یشف شیئاً إطلاقاً.

3. و....

.استعرضنا النّظر النّهائ هذه الفوارق مسبقاً ثم نّا قد ناقشنا آحادو ل

تشریح جودة مقالة صاحب الجواهر
إنّ المشهور قد خصصوا استصحاب التّلیف الیقین بوجوب القضاء، ببرکة أماریة قاعدة الحیلولة نظراً للسانها النّاف للاعتناء

بالحالة السابقة و لهذا قد أفت المشهور بأنّه لا یتوجب علیه القضاء ف الأکثر المشوک، بینما صاحبا الجواهر و الحدائق ‐و
نحن برِفقَتهما أیضاً‐ قد اتّجها متّجه الاحتیاط بحدّ یحصل به الظن الغالب المتآخم للعلم العرف ف جانب الأکثر المشوک، و إنّا

:سنُبرهن مقالتَهما بالتّحریر التّال

1. إن المشهور ‐الذي قد أجری البرائة ف الأکثر‐ قد أذعن بتحقّق الانحلال ف العلم الإجمال بحیث قد انحل العلم إل تالیف
قوا البرائة علالموارد المتیقّنة أم موارده متعدّدة؟ و لهذا قد طب لیف هذا: هل أصل الته متعدِّدة و متباینة فأصبح الش



التّالیف المتعدّدة، بینما نعتقد وفقاً لصاحب الجواهر أنّ أساس التلیف موحد و یقین: «اقض ما فات» ثم شنا ف عدد
الفوائت أه واحدة أم عشرة ‐مثلا‐ فلو امتثَلنا الأقل لَما استَیقَنّا بتأدیة التلیف الیقین، ولهذا لا أرضیة لتحقّق الانحلال إطلاقاً إذ

لا تَتاثر التّالیف المتباینة بواسطة الانحلال ک تَتفعل البرائة بل التلیف موحد.

2. إنّ صاحب الجواهر و غیره ربما قد اتَّلا إل روایاتٍ قد دلّت عل الاحتیاط ‐وجوب إتیان الأکثر‐ فرغم أنّ بعضها تَتحدّث
:وایة المطلقة هحول خصوص النّوافل إلا أنّ بضعاً منها قد أطلَقَت ‐النوافل و الفرائض‐ فالر

«خبر إسماعيل[3]عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن الصلاة تجتمع عل قال: تحر و اقضها»[4]

--------------------------
[1] و یبدو أن المحقّق الخوئ قد وحد مناط الفراغ و الحیلولة معاً وفقاً للشیخ الأعظم و لهذا قد بن الحیلولة عل ظهور الحال، و

إلی نصه: « فما لا يعتن باحتمال ترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل كذلك لا يعتن باحتمال ترك الواجب بعد خروج
الوقت، لوحدة المناط، و هو منافاة الاحتمال المذكور لطبع الملّف الذي هو بصدد الامتثال.» فلا یرد الإشال علیه من هذا البعد.

[2] حیم محسن. مستمس العروة الوثقVol. 7 .. ص83 قم ‐ ایران: دار التفسير.
[3] الوسائل ‐ الباب ‐ ١٩ ‐ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ‐ الحديث ٢.

[4] حیث قد تحدّث عنها الجواهر قائلا: «إذ هو ‐ مع احتماله النافلة أيضاً (فه مطلقة) بل ظهوره بقرينة السائل، خصوصا بعد
تعبيره ف السؤال بما يظهر منه وقوع ذلك منه غير مرة، و خبر مرازم المشتمل عل سؤال إسماعيل بن جابر الصادق (عليه

السلام) عن النوافل الذي قدمناه.»


